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Domestic obligations of stater to ensure  

Punishment for serious violations of international 
humanitarian law. 
 

 
  

  المستخلص
لداخلیة واحدة من أھم التدابیر اللازمة لتنفیذ قواعد القانون تعد التزامات الدول ا

الدولي الإنساني، لاسیما ضمان المعاقبة عن الانتھاكات الجسیمة لذلك القانون ، اذ 
یؤدي القضاء الوطنى دوراً ھاماً في ھذا المجال مما یستدعي ابتداءاً تحدید أطر 

  القضاء الوطني والقضاء الدولي . ولایة ذلك القضاء والتي قد یفرضھا التنازع بین
على ان الاجراءات التي تتخذ بشأن انتھاكات القانون الدولي الانساني تتنوع بین 
اجراءات اداریة او تأدیبیة او جزائیة بحسب درجة خطورتھا ، لذا كان لا بد من 

  البحث في معیار التفرقة بین تلك الانتھاكات .
لابد ان یجد  اساسة في مصادر القانون الدولى واذا كان تنظیم العلاقات الدولیة 

ومنھا انعقاد اختصاص القضاء الوطني للنظر في انتھاكات القانون الدولي 
الإنساني مما  استدعى تبیان القواعد الدولیة التي تلزم الدول باتخاذ اجراءات 
تشریعیة للنھوض بالقضاء الوطني لممارسة ذلك الاختصاص وفقا لقاعدة 

  الاقلیمي والشخصي احیاناً ولمبدأ الاختصاص العالمي احیاناً أخرى .الاختصاص 
الكلمات المفتاحیة : الانتھاكات الجسیمة ، القضاء الوطني ، الجزاء الدولي ، 

  التشریعات الداخلیة ،  الاختصاص العالمي
Abstract: 
The internal obligations of states are among the most important measures 
necessary for the implementation of the rules of international 
humanitarian law, particularly ensuring punishment for grave breaches of 
that law. National judiciary systems play a vital role in this regard, which 
necessitates, first and foremost, defining the scope of jurisdiction of such 
courts—especially in cases where there may be a conflict between 
national and international jurisdictions. 



  ١١٢  
 

The procedures taken in response to violations of international 
humanitarian law vary depending on the seriousness of the violation and 
may include administrative, disciplinary, or criminal measures. Therefore, 
it is essential to examine the criteria used to differentiate between these 
types of violations. 
As the regulation of international relations must be grounded in the 
sources of international law, including the establishment of national 
courts' jurisdiction to address violations of international humanitarian law, 
it becomes necessary to clarify the international rules that obligate states 
to take legislative measures to strengthen national judiciaries. This 
includes enabling them to exercise jurisdiction based on territorial and 
personal principles in some cases, and the principle of universal 
jurisdiction in others. 
Keywords: Grave breaches, national judiciary, international sanctions, 
domestic legislation, universal jurisdiction. 

  المقدمة
  اولا : موضوع البحث

على الرغم من التقدم الذي حققتھ نصوص الاتفاقیات المنبثق عنھا القانون الدولي 
الانساني ، الا ان الواقع العملي یكشف عن انتھاكات جسیمة لھذه القواعد، والتي 

ما یكون ضحیتھا المدنیین مما یطرح جانب مھم من موضوعات ذلك القانون غالباً 
الا ھو التدابیر اللازمة لتنفیذ ھذه الاحكام ووضعھا موضع التنفیذ ، على ان تلك 
التدابیر تتنوع بین التدابیر الوقائیة والردعیة اللازمة لتطبیق القانون الدولي 

  المستوى الوطني . الانساني سواء على المستوى الدولي او على
وبالتالي فان التدابیر والاجراءات على المستوى الوطني تنقسم الى اجراءات 
وقائیة وأخرى تدابیر ردعیة، كجزء من الآلیات العقابیة للتنفیذ والمعاقیة على 
انتھاكات ذلك القانون ،لا سیما ما توصف بالانتھاكات الجسیمة ، أذ یلعب القضاء 

عاقبة عن تلك الانتھاكات ، وھذا ما سوف تتناولھ في موضوع الوطني دوراً في الم
  بحثنا .
  أھمیة البحث -ثانیاً : 

تبدو اھمیة البحث فیما یمكن ان یولیھ القضاء في مجال تطبیق القانون الدولي 
الانساني ، لا سیما ازاء الانتھاكات الجسیمة  لذلك القانون ، مستحضرین أطر 

یة النظر في تلك الانتھاكات والتي قد یفرضھا تحدید الاختصاص القضائي لولا
التنازع في ذلك الاختصاص بین القضاء الوطني والقضاء الدولي ، ومن ثم ابراز 
دور القضاء الوطني في ذلك المجال امتثالاً لمتطلبات السیادة الوطنیة ، وما تمنحھ 

تلك القضایا التي القواعد الدولیة الاتفاقیة منھا والعرفیة لذلك القضاء في النظر ب
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تشكل في مجملھا جرائم دولیة، لا سیما في ظل وجود مبدأ تكامل الاختصاص 
المنصوص علیھ في نظام روما الاساسي ، وكذلك استناداً الى مواد تضمنتھا 

  ١٩٧٧ والبروتوكولین المضافین الیھا لعام  ١٩٤٩اتفاقیات جنیف الاربعة لعام 
  ثالثا : اشكالیھ البحث

یة البحث في التساؤل الرئیسي المتمثل الى أي مدى یمكن للمحاكم تدور اشكال
الوطنیة ان تلعب دوراً في محاكمة انتھاكات القانون الدولي الانساني، مما یتفرع 

  عنھ اسئلة عدة : 
ھل یوجد تداخل في الاختصاص بین القضاء الوطني والقضاء الدولي ،  .١

وطني غیر مستعد لمحاكمة لاسیما في الحالات التي یكون فیھا القضاء ال
 منتھكي القانون الدولي الانساني ؟

ما ھو دور القضاء الوطني في الحالات التي یقرر فیھا مجلس الامن  .٢
الدولي ان ھناك انتھاكات جسیمة للقانون الدولي الانساني والتي تشكل 

 جرائم دولیة مما یستدعي احالة مرتكبیھا الى المحكمة الجنائیة الدولیة ؟
تم محاكمة مرتكبي الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الانساني كیف ت .٣

امام المحاكم الوطنیة للدول الاجنبیة ، وما  ھو السند القانوني لمحاكمتھم 
 ؟ ١٩٤٩في ضوء المادة الاولى المشتركة لاتفاقیات حنیف الاربعة لعام 

  منھجیة البحث. - رابعاً : 
اتباع عدد من المنھاج العلمیة القانونیة ،  اتساقاً مع عنوان البحث وموضوعاتھ تم

اذ تطلبت الدراسة وصف للدور الذي یمكن ان تقوم بھ المحاكم الوطنیة للمعاقبة 
  الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الانساني مما استدعى اتباع المنھج الوصفي .

قانون كما استدعى البحث الاشارت لاھم النصوص القانونیة الواردة في صكوك ال
الدولي سواء في اطار القانون الدولي الجنائي وكذلك القانون الدولي الانساني، ما 

  استدعى تحلیل تلك النصوص القانونیة ذات الصلة باتباع المنھج التحلیلي 
  ھیكیلیة البحث. - خامساً : 

  سوف نتناول بحثنا من خلال مطلبین مقسمین كل مطلب الى فرعین وفقا للاتي :
التعریف بانتھاكات القانون الدولي الانساني والتشریعات الداخلیة : ول:المطلب الأ

  اللازمة للمعاقبة علیھا
Introducing violations of international humanitarian Law 
and the necessary internal legislation to Punish them. 

ن الحرب شراً لا بد لموضوع القانون الدولي الانساني أھمیة كبیرة من منطلق ا
منھ، ومن الحكمة السعي لتخفیف ویلاتھا وحصر نتائجھا قدر الامكان كي لا تطال 
آثارھا سوى على الجھات المتحاربة دون الذین القوا بسلاحھم لیصبحوا غیر 

  قادرین او راغبین بالقتال. وكذلك دون المدنیین و الاعیان المحمیة .
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یشیر الى  اقدام الدول والافراد التابعین لھا على واذا كان واقع النزاعات المسلحة 
مخالفة الالتزامات الواردة في احكام وقواعد القانون الدولي الانساني والخروج 
عن  مقتضیاتھا لتصبح ضمن الانتھاكات التي تستلزم قیام المسؤولیة تجاه 

ؤولیة الدولة مرتكبیھا ، الا أنھ تلك المسؤولیة تتنوع بتمییز تلك الانتھاكات بین مس
وفقاً لقواعد المسؤولیة الدولیة وبین مسؤولیة الافراد وفقاً لقواعد المسؤولیة 
الجزائیة واحیاناً المسؤولیة الجنائیة الدولیة ، كل ذلك استلزم تبیان مفھوم انتھاكات 
القانون الدولي الإنساني عن سواھا من جھة والتمییز بین تلك الانتھاكات فیما اذا 

  انتھاكات جسیمة كانت تشكل
  الفرع الأول: مفھوم انتھاكات القانون الدولي الانساني

The concept of violations of international humanitarian law 
انتھاكات القانون الدولي الانساني قد یقصد بھا بشكل عام كل الاعمال المنافیة 

ات الصلة والتي یمكن لاتفاقیات جنیف وبروتوكولیھما الاضافیین او الاتفاقیات ذ
ان تتخذ بشأنھا اجراءات اداریة او تادیبیة أو جزائیة من قبل الاطراف المتعاقدة 

وھي بھذا الوصف قد تتمیز عن بعضھا كونھا  )١(ومھما بلغت درجة خطورتھا، 
اقل خطورة من  نظیرتھا التي توصف بالانتھاكات الجسیمة والتي تتضمن احد 

شخاص محمیین أو ممتلكات محمیة بموجب اتفاقیة او الافعال التي اقترفت ضد ا
عرف دولي ، و ھناك من یرى ضرورة التفرقة بین بعض الانتھاكات والانتھاكات 
الجسیمة التي قد تشكل جرائم خطیرة ، فیشمل النوع الاول كل الافعال المنافیة 

بیة ، وبین للاتفاقیات والاعراف الدولیة التي تتخذ بشأنھا اجراءات اداریة او تأدی
الجرائم الخطیرة الواردة على سبیل الحصر في اتفاقیات جنیف الاربعة 

  )٣(والبروتوكول الاضافي الاول 
وفي ھذا الصدد اشارت اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى 
بالقوات المسلحة في المیدان الى ان الانتھاكات الجسیمة تتضمن الافعال التي 

اص محمیین او ممتلكات محمیة بموجب ھذه الاتفاقیة، ویشمل اقترفت ضد اشخ
م القتل العمد ، التعذیب والمعاملة اللانسانیة بما في ذلك التجارب الخاصة بعل

، تعتمد احداث اللآم  شدیدة او أضرار خطیرة بالسلامة البدنیة او بالصحة، الحیاة
تبرره الضرورات تدمیر الممتلكات او الاستیلاء علیھا على نطاق واسع لا 

  )٤(الحربیة وبطریقة غیر مشروعة وتعسفیة )
ھذا وقد جاءت اتفاقیة جنیف الثانیة المتعلقة بتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى 
القوات المسلحة بالبحار بذات الاحكام السابقة الواردة بالاتفاقیة الأولى بشأن 

معاملة اسرى الحرب فقد عدت اما الاتفاقیة الثالثة المتعلقة ب)٥(الانتھاكات الجسیمة ،
الانتھاكات الجسیمة تلك الافعال التي تقترف ضد اشخاص محمیین مثل القتل العمد 
والتعذیب والمعاملة اللانسانیة واحداث الم شدید او اضرار خطیرة بالسلامة البدنیة 
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او بالصحة وكذلك أرغام اسیر الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة 
أو حرمانھ من حقھ في ان یحاكم بصورة قانونیة وبدون تمیز ووفقاً  المعادیة

  )٦(للتعلیمات الواردة بالاتفاقیة 
وبشأن الاتفاقیة الخاصة بحمایة الاشخاص المدنیین وقت الحرب ، فأن الانتھاكات 

اقترفت ضد اشخاص محمیین أو  الجسیمة وفقاً لھذه الاتفاقیة تشیر الى الأفعال التي
میة بالاتفاقیة مثل القتل العمد ، التعذیب والمعاملة اللانسانیة بما في ممتلكات مح

ذلك التجارب الخاصة بعلم الحیاة ، تعمد احداث آلام شدیدة او الاضرار الخاصة 
بالسلامة البدنیة او بالصحة والنفي او النقل غیر المشروع واكراه الشخص 

عادیة او حرمانھ من حقھ في ان المحمي على الخدمة في القوات المسلحة للدولة الم
یحاكم بصورة قانونیة وغیر متحیزة وفقاً للتعلیمات الواردة في ھذه الاتفاقیة واخذ 
الرھائن واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربیة وعلى نطاق 

  )٧(كبیر بطریقة غیر مشروعة وتعسفیة
ایة المدنیین وبالتالي من اما البروتوكول الاضافي الاول فقد وسع من مفھوم حم 

قمع الانتھاكات الجسیمة ، أذ  عدّ الاعمال التي كَیفتْ على انھا انتھاكات جسیمة 
في الاتفاقیات الاربعة كذلك انتھاكات بالنسبة لھذا الملحق ، الا انھ في ذات الوقت 
وسع من نطاق تلك الانتھاكات لتشمل الانتھاكات التي ترتكب ضد الخدمات الطبیة 

الوحدات الطبیة او وسائل النقل الطبي وكذلك الھیئات. الدینیة ، فضلاً عن  او
الھجمات العشوائیة ضد السكان المدنیین أو الاعیان المدنیة أو الاشغال الھندسیة او 
المنشاءات التي تحتوي على قوى خطرة وایضاً اتخاذ المواقع المجردة من وسائل 

ھدفاً للھجوم، وكذلك الاستعمال الغادر الدفاع ، او المناطق منزوعة السلاح 
للعلامة الممیزة للصلیب الاحمر أو الھلال الاحمر أو الاسد والشمس الاحمرین أو 
ایة علامات اخرى تقرھا الاتفاقیات او ھذا الملحق ، وأوجب الملحق ایضاً واجبات 

ینقل على دولة الاحتلال بعدم أرتكاب انتھاكات جسیمة منھا قیام دولة الاحتلال 
بعض أو كل السكان المدینین الى الاراضي التي تحتلھا أو ترحیل  او نقل كل او 
بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق تلك الاراضي أو خارجھا، كما عدَّ كل 
تأخیر لا مبرر لھ في اعادة أسرى الحرب او المدنیین لا وطانھم أو ممارسة 

ن الاسالیب المبنیة على التمیز العنصري التفرقة العنصریة (الابار تھید) وغیرھا م
بمثابة انتھاكات جسیمة لھذا القانون، وكذلك شن الحملات على الآثار التاریخیة أو 
اماكن العبادة أو الاعمال الفنیة وكل ما یمثل تراث ثقافي أو روحي للشعوب 

یات انتھاكات جسیمة ، واخیراً عدِّ البروتوكول تلك الانتھاكات الجسیمة للاتفاق
   )٨(ولھذا الملحق بمثابة جرائم حرب 

مما سبق تبین ان اتفاقیات جنیف الأربعة والبروتوكول الاضافي الاول، قد حدد 
الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الانساني على سبیل تعداد تلك الانتھاكات دون 
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ولي ، أیراد تعریف محدد للانتھاكات الجسمیة كل ذلك في اطار النزاع المسلح الد
اما فیما یتعلق بالنزاع ذات الطابع غیر الدولي ، فأن الاحكام المنظمة لتلك 
النزاعات تقتصر على المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جینیف الأربعة 

، وكلاھما لا ینص صراحةً على آلیات  ١٩٧٧والبروتوكول الاضافي الثاني لسنة 
والانتھاكات  الجسیمة من جراءھا ، كل تنفیذ أو رقابة دولیة على تلك النزاعات 

ذلك وفقاً لمقتضیات السیادة التي تتمسك بھا الدول والتي تمنع  من خلالھا التدخل 
  في تلك النزاعات دون رضاھا .

ویبدو ایضاً ان تحدید الانتھاكات الجسیمة في اطار النزاعات المسلحة غیر الدولیة 
القانون الدولي الانساني الذي كان یطبق یتعلق بالیات الاحترام ومكمن التمیز في 

على اشخاص القانون الدولي العالم وفقاً للنطاق الشخصي التقلیدي لذلك القانون 
وھي الدول فقط ، لذلك أقتصر تحدید وتعریف الانتھاكات الجسمیة على جرائم 

  الحرب التي ترتكب زمن النزاع المسلح الدولي
یرى ان القاعدة العامة التي تكرسھا المادة  الا انھ وبالرغم مما سبق ، ھناك من

الاولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف الاربعة، تعني ان الاطراف المتحاربة ملزمة 
بكفالة احترام القانون الدولي الانساني ومنع انتھاكھ والمعاقبة على ھذه الانتھاكات، 

النزاعات المسلحة  وھذا الأمر ینسحب على المادة الثالثة  المشتركة ، ومن ثم على
  )٩(غیرالدولیة

ومن جھة أخرى جاء النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بتحدید الانتھاكات 
الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الاربعة في حالة وقوع نزاع 
مسلح ذي طابع غیر دولي ، ومنھا استعمال العنف ضد الحیاة والاشخاص ، 

ى كرامة الشخص ، اخذ الرھائن ، اصدار احكام وتنفیذ اعدامات بدون الاعتداء عل
ضمانات أجرائیة ، كما حدد النظام الاساسي ذاتھ الانتھاكات الخطیرة الأخرى 
للقوانین والاعراف الساریة على المنازعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي في 

مدینین الھجوم على اعیان النطاق الثابت للقانون الدولي ، وتشمل الھجوم على ال
تستعمل او اشخاص یستعملون الشارات الممیزة لاتفاقیات جنیف ، الھجوم على 
موظفین مستخدمین أو اعیان مستخدمة في مھمة من مھام المساعدة الإنسانیة او 
حفظ  السلام ، الھجوم على الاعیان المحمیة ، النھب ، الاغتصاب او الاستعباد 

لى البغاء أو الحمل القسري أو التعقیم القسري او اي شكل الجنسي أو الاكراه ع
آخر من اشكال العنف الجنسي ، استخدام الاطفال أو تجنیدھم أو ضمھم الى القوات 

، والتجاربالمسلحة وتشرید المدنیین ، اسقاط الأمان على الجمیع ، التشویھ البدني 
سموم أو الاسلحة المسممة ، تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا ، استخدام ال

استخدام الغازات الخانقة أو غیرھا من الغازات وجمیع من في حكمھا من السوائل 
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أو المواد أو الاجھزة ، استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسھولة في 
  )١٠(الجسم البشري

مما سبق یمكن تحدید الانتھاكات الجسیمة في اطار النزاعات المسلحة غیر  
دولیة من خلال اتفاقیات خاصة او اعلانات أحادیة الجانب، اذ تسمح الاتفاقیات ال

الخاصة المعقودة بین طرفي نزاع مسلح غیر دولي ، اما بین دولة وجماعة مسلحة 
أو بین جماعات مسلحة فیما بینھا بالتزام صریح بالامتثال الى مجموعة اوسع 

  )١١(نھا أو الاتفاقیة.نطاقاً من أحكام الدولي الانساني العرفیة م
الفرع الثاني : التشریعات الداخلیة اللازمة للمعاقبة عن انتھاكات القانون الدولي 

  الإنساني
Domestic legislation necessary to punish violations of 
international humanitarian law 

التشریعیة تضمنت اتفاقیات جنیف نصوصاً مشتركة تلزم الدول أتخاذ الاجراءات 
اللازمة لنفاذ تلك الاتفاقیات وقمع الانتھاكات الجسیمة الناتجة عنھا ، اذ  جاء في 
الاتفاقیة الأولى ما نصھ  (على كل طرف من اطراف النزاع أن یعمل من خلال 
قادتھ العظام على ضمان تنفیذ المواد المتقدمة بدقة، وإن الحالات التي لم ینص 

، كما تضمنت الاتفاقیة ذاتھا،  )١٢(العامة لھذه الاتفاقیة ) علیھا تنظم وفقاً للمبادئ
على انھ (تتعھد الاطراف السامیة بأن تخذ اي أجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات 
جزائیة فعالة على الاشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف احدى المخالفات 

  ) ١٣(لھذه الاتفاقیة).
زام بالمعاقبة عن الانتھاكات الجسیمة أو من ھنا فان على كل طرف متعاقد الت

الذین أمرو باقترافھا وتقدیمھم إلى المحاكمة أیا كانت جنسیتھم متى ما توفره أدلة 
  )١٤(كافیة ضد ھؤلاء الاشخاص وفقا لأحكام مشرعة مسبقة .

على ان ما جاء في اتفاقیة جنیف الاولي لھ ما یقابلھ في اتفاقیة جنیف الثانیة 
  )١٥(رابعةوالثالثة وال

والجدیر بالذكر ان الالتزام الذي أوجبتھ المواد السابقة المشار الیھا یستلزم تضمین 
تشریعاتھا الداخلیة لتلك القواعد سواء في قوانینھا العسكریة ، وذلك بالنظر الى ان 
قواعد الحرب تخاطب بشكل اساسي القوات المسلحة، اذ ھي التي یقع علیھا، 

لى الجرحى والمرضى والأسرى، وكذلك توفیر الحمایة ضرورة عدم الاعتداء ع
للمدنیین وعدم الاعتداء علیھم ، وبصفة خاصة النساء والاطفال او الطواقم الطبیة 

  )١٦(والصحفیة والاعلامیة من خلال عدم استھدافھم او تعریضھم للخطیر.
مبدأ كما یمكن تضمین تلك الالتزامات في صلب قانون الجزاء العالم ، مما یحقق 

الشرعیة الجنائیة من حیث لا جریمة ولا عقوبة الابنص ، ویعمل ذلك الأجراء 
ایضاً على شمولیة تلك القاعدة لتمتد الى جمیع طوائف المجتمع سواء أكانو 
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عسكرین او غیرھم ، فضلاً عن ان قاعدة الشرعیة لھا اھمیتھا في توجیھ بوصلة 
اجباتھم في القتال والدفاع عن الوطن المقاتلین من خلال تبیان الخط الفاصل بین و

بأعتباره سلوكاً متاحاً، وبین واجباتھم في عدم الاعتداء على المدنیین أو حتى عن 
المقاتلین ولو كانو ینتمون للعدو ما داموا أصبحوا غیر قادرین او راغبین في 

  )١٧(القتال . 
لي الانساني یعمل ویبدو ان تضمین القانون الداخلي للدول التزامات القانون الدو

على منح القضاء الوطني الاختصاص في معاقبة الانتھاكات الجسیمة لذلك 
القانون، وھو في ھذا الإطار یعمل على حمایة مواطني الدول ممن أرتكبوا تلك 
الانتھاكات من الملاحقة القضائیة الاجنبیة بالاستناد الى ان القضاء الوطني لایة 

عالمي معاقبة الانتھاكات الجسیمة لذلك القانون دولة لھ بمقتضى الاختصاص ال
بصرف النظر عن شخص ومكان أرتكاب تلك الجریمة ، لاسیما أن الاختصاص 
العالمي یمكن أن یمنح عن طریق النص علیھ في القانون الداخلي أو بموجب 
اتفاقیة دولیة وھو ما یمكن تفسیره من نص المادة الاولى المشتركة لاتفاقیات 

ربعة ، وكذلك دیباجة النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام جنیف الأ
التي أشارت من واجب كل دولة ان تمارس ولایتھا القضائیة الجنائیة  على  ١٩٩٨

  )١٨(اولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة 
ي واتساقاً مع ما سبق یبدو ان تضمین التشریعات الداخلیة لالتزامات القانون الدول 

الانساني ھو التزاماً مفروضاً على الدول الاطراف ، وبالتالي فان مخالفة ھذا 
الالتزام یرتب المسؤولیة الدولیة للدولة عن اعمال السلطة التشریعیة باعتبارھا 

   )١٩(السلطة المكلفة بأصدار ھذه التشریعات .
زاماتھا ھذا من جھة ومن جھة أخرى ، فأن الدول لیس لھا ان تحتج بمخالفة الت

القانون الدولي  الدولیة بحجة عدم وجود تشریعات داخلیة ، وذلك بالنظر لعلویة
على القانون الداخلي ، فضلاً عن ان تلك الاحتجاجات تصطدم بالقواعد العامة 
للقانون الدولي التي تضمنتھا بشكل اساسي اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات بین الدول 

حتجاج یتعارض اصلاً مع التزاماتھا المشار الیھا ، كما ان ھذا الا ١٩٦٩لسنة 
سابقاً في اتفاقیات جنیف الاربعة بوجوب اتخاذ الاجراءات التشریعیة اللازمة 

  )٢٠(لتنفیذ تلك القواعد
على انھ اذا كان المبدأ العالم یشیر إلى ضرورة الالتزام بأصدار تشریعات تضمن 

لالتزام بتلك القواعد وفقاً للمبادئ العامة تنفیذ قواعد القانون الدولي الانساني أو ا
على ما ھو ثابت في اتفاقیات جنیف الاربعة ، فأن ھذا الامر یستلزم الامتثال 
لالتزامات تشریعیة مرتبطة وھي عدم اصدار تشریع یتعارض مع قواعد القانون 
الدولي الانساني ، مثل اصدار تشریعات تمنح الحصانة للقادة أو الرؤساء من 

لاحقة القضائیة او اعطائھم حق مھاجمة المدنیین أو الاعفاء من العقاب، ومثال الم



  ١١٩  
 

ذلك ما قامت بھ سلطات الاحتلال الأسرائیلي بأصدار قانون مصادرة الاموال 
العقاریة للأسر الفلسطینیة واخلائھا بالقوة دون تعویض ومن ثم تملیكھا للیھود، 

  )٢١(مما یستلزم تحملھا تبعة المسؤولیة.
وأخیراً لابد من القول أن الاثر المترتب على قیام المسؤولیة الدولیة للدولة ھو  

التعویض الناتج عن المسؤولیة الدولیة المدنیة بالاستناد الى أن الفعل المنسوب 
ناتج عن أعمال سلطتھا التشریعیة، اذ أنھ وفقاً للرأي الغالب لا یمكن اخضاع 

العقوبات الجنائیة، ویبدو ان ھذا الاتجاه جاء  الاشخاص المعنویة ومنھا الدولة إلى
متفقاً مع نص النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في ان اختصاصھا یمتد 
لیشمل الاشخاص الطبیعیین وان الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في 

  )٢٢(اختصاص المحكمة یكون مسؤولاً عنھا بصفتھ الشخصیة. 
أمكانیة مسآلة اعضاء السلطة التشریعیة بصفتھم  الا انھ وبالرغم من سبق نجد

الشخصیة ، فضلاً عن مسؤولیة الدولة القائم عن الفعل المنسوب لھا الصادر عن 
سلطتھا التشریعیة، وذلك بالاستناد إلى المسؤولیة الجنائیة الدولیة بصفتھم الفردیة ، 

الدولي الانساني أذا ما ساھموا  باصدار  تشریع ینتج عنھ أنتھاك جسیم للقانون 
وذلك بفعل الاشتراك اذا ما تم تكییف عملھم ھذا بوصفھ تحریض أو مساعدة أو 
اتفاق، لا سیما ان النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة  الدولیة اشار الى عدم الاعتداد 

، سواء أكان رئیساً لدولة او حكومة أو عضواً  بالصفة الرسمیة لانتفاء المسؤولیة
  ) ٢٣(رلمان. في حكومة او ب

وفي الحالة المشار الیھا سابقاً تكون المسؤولیة الجنائیة مسؤولیة شخصیة یخضع 
لھا من ساھم في اصدار ھكذا تشریع دون غیره ، مع عدم الاخلال بمسؤولیة 

  )٢٤(الدولة عن أعمال سلطتھا التشریعیة.
مة للقانون دور القضاء الوطني في المعاقبة عن الانتھاكات الجسی: المطلب الثاني

  الدولي الإنساني
The role of the national judiciary in punishing serious 
violations of international humanitarian law 
باستقراء اتفاقیات القانون الدولي الانساني، نجد انھا اكدت على المسؤولیة الجنائیة 

ومن صور فرض احترام  لمرتكبي الانتھاكات الجسیمیة لقواعد ذلك القانون ،
قواعد ذلك القانون و تفعیل آلیاتھ العقابیة ، یمكن أن  یتم في مناطق نفوذ القضاء 

  الوطني وفي لوائح جزاءاتھ ، وھذا ما سوف تتناولھ في فرعین.
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الفرع الاول : تحدید آلیات القضاء الوطني في المعاقبة عن انتھاكات القانون 
  الدولي الإنساني

Determining national judicial mechanisms for punishing 
violations of international humanitarian law 
توجد آلیات واضحة تحدد دور القضاء الوطني في الدول لتعزیز احترام القانون 

في ھذا الاطار التدابیر  الدولي الانساني ومراعاة تحقیقھ، ویقصد بالقضاء الوطني
سناد مھمة محاكمة مرتكي الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي القضائیة المتصلة بأ

الانساني ومنھا محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الدولیة الأخرى الى 
  )٢٥(القضاء الوطني الداخلي بصفة أصلیة. 

على ان اسناد تلك المھمة یعتین في أحد أوجھھُ على الموائمة التشریعیة في المجال 
الموائمة التي سبق الاشارة الیھا بوصفھا احد أھم مراحل التمھید الجنائي ، تلك 

لعمل القضاء الوطني ، ذلك الاختصاص الذي یعد في الاعم الاغلب صاحب 
الاختصاص الأصیل في المحاكمة والعقاب عن تلك الجرائم، ومنھا ما تم الاشارة 

صاصھا لا ینعقد الا الیھ بمقتضى النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بأن اخت
في حالات معینة نص علیھا ذلك النظام ، منھا ما جاء تحت عنوان المسائل 
المتعلقة بالمقبولیة ،اذا على المحكمة ان تقرر بعدم مقبولیة الدعوى اذا كانت 
تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا ، مالم تكن الدولة حقا 

  )٢٦(لاع بالتحقیق او المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك. غیر راغبة في الاضط
وبالتالي ینبغي على كل دولة ان تعمل على منح الولایة القضائیة الجنائیة لمحاكمھا 
الوطنیة للنظر في المخالفات والجرائم التي ترتكب في اقلیمھا وذلك تطبیقاً لقاعدة 

بالنظر في جمیع  الاختصاص الاقلیمي التي تقضي باختصاص محاكم الدولة
الجرائم التي تقع على اقلیمھا ، فضلاً عن اختصاصھا الشخصي في جرائم معینة 
تقع خارج اقلیمھا متى ارتكبھا اشخاص ینتمون لھا ، كما ان القضاء الوطني یمكن 
ان یلعب دوراً فعالاً في ضمان المحاكمة العادلة بموجب قواعد الاختصاص 

قواعد قانونیة دولیة ووطنیة تتیح للقضاء الوطني العالمي ، كل ذلك في ظل وجود 
التحرك من خلالھا لقمع الانتھاكات  الجسیمة لقواعد القانون الدولي، لا سیما 
قواعد القانون الدولي الانساني ، وبالتالي یصبح القضاء الوطني والقضاء الدولي 

  )٢٧(ب. مكملان لبعضھا البعض بغیة عدم افلات منتھكي تلك القواعد من العقا
على ان اسناد ذلك الدور للقضاء الوطني لا یجد اساسھ القانوني في اتفاقیات جنیف 
الأربعة فحسب ، بل فى اتفاقیات أخرى منھا اتفاقیة منع جریمة ابادة الجنس 
البشري والمعاقبة علیھ والتي اشارت الى اسناد الولایة القضائیة الى محاكم الدولة 

راضیھا، اذ یكون لھا اختصاص النظر في مثل ھذه التي ترتكب الجریمة على ا
  )٢٨(الجرائم والمخالفات سواء ارتكبت من قبل مواطنیھا او من قبل أجانب. 
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كما یتجلى دور القضاء الوطني في مسائل عدة تبدو على قدر من الأھمیة الاشارة  

وكذلك الیھا، منھا ما یتعلق بتنفیذ طلبات التعاون المتمثلة بالقبض والتسلیم ، 
بالتطبیق الفعّال لعدم تقادم الجرائم المرتبطة بالانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي 
الإنساني لاسیما تلك الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  ، ذلك انھ 

الجرائم التي تدخل في اختصاص  بموجب النظام الاساسي لتلك المحكمة ( لا تسقط
  ) ٢٩(احكامھ). المحكمة بالتقادم ایاً كانت

الا انھ وبالرغم من النص السابق المتعلق بعدم سقوط الجرائم التي تختص بھا 
المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر الى طبیعة تلك الجرائم التي غالباً ما ترتكب من 
قبل كبار المسؤولین من قبیل رؤساء الدول والوزراء وقادة الجیوش الذین لدیھم 

لم جرائمھم لفترة طویلة والإمكانیة لمرور فترة التقادم المسقط الخبرة في اخفاء معا
اذا ما تم النص علیھ ، الا انھ في ذات الوقت فأن الاختصاص الزمني للمحكمة 
الجنائیة الدولیة لا یسري الا على الجرائم التي وقعت او التي ترتكب بعد البد بنفاذ 

الجریمة بالتقادم والنطاق  النظام الاساسي ، وبالتالي فأن مسألتي عدم سقوط
الزمني لنظام روما الأساسي أھمیة النھوض بالقضاء الوطني لفرض العقوبة لمن 

  )٣٠(یستحقونھا من خلال تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي الشامل. 
الفرع الثاني: مبدا الاختصاص العالمي ترسیخ لدور القضاء الوطني في المعاقبة 

  الإنساني.عن انتھاكات القانون الدولي 
The principle of universal jurisdiction establishes the role of national 
judiciaries in punishing violations of international humanitarian law 
ان ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي یعد ترسیخ لدور القضاء الوطني في متابعة 

التي تمثل الانتھاكات الجسمیة والخطیرة  ومحاكمة المتھمین بارتكاب الجرائم
للقانون الدولي الانساني، ذلك الاختصاص الذي یجد اساسھ القانوني في اتفاقیات 
جنیف الاربعة والبروتوكولین الملحقین بھا ، فضلاً عن صكوك قانونیة دولیة 
أخرى، منھا ما اصدرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في أحد قراراتھا من 

ة التحقیق في جرائم الحرب أینما ارتكبت وحیث توجد أدلة كافیة لمقاضاة ضرور
، اذ اكدت  ٢٠٠٠/ كانون الاول /  ١٦مرتكبیھا، ومنھا القرار الذي اتخذتھ تاریخ 

من خلالھ على انھ ( في حالات الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الانسان 
نساني التي تشكل جرائم حرب بموجب والانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الا

القانون الدولي، یقع على الدول واجب التحقیق فیھا وواجب محاكمة الاشخاص 
الذین تزعم انھم ارتبكوا ھذه الانتھاكات في حال توفر ادلة كافیة ضدھم ، وواجب  
انزال العقوبة بالجناة في حال ادانتھم ، وفي ھذه الحالات ایضاً ینبغي للدول ان 

اون فیما بینھا وفقاً للقانون الدولي وان تساعد الھیئات القضائیة الدولیة تتع
المختصة في التحقیق عن ھذه الانتھاكات ومقاضاة مرتكبیھا ، وتحقیقاً لھذه الغایة 
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، وحیثما تنص على ذلك معاھدة واجبة التطبیق أو یقضي بذلك التزام آخر بموجب 
احكاماً مناسبة ضمن نطاق قوانینھا المحلیة القانون الدولي ، تدرج الدول او تنفذ 
  )٣١(تنص على الولایة القضائیة العالمیة). 

ووفقاً لما سبق یمكن لأجھزة الدولة ومنھا القضاء الوطني مقاضاة مرتكبي جرائم  
معینة یحددھا تشریع الدولة الداخلي بموجب الاختصاص الجنائي العالمي ایاً كان 

اشتراط صلھ معینھ تربطھ بالدولة وتقدیمھ للمحاكمة مكان ارتكاب الجریمة ودون 
   )٣٢(بواسطة قضائھ الوطني الذي یكون لھ ولایة الفصل في الدعوى 

والجدیر بالذكر ان ھناك تسمیات عدة لمصطلح الاختصاص العالمي، منھا 
الاختصاص الشامل أو تعبیر الصلاحیة الدولیة او الصلاحیة الشاملة ، وھناك من 

تسمیة مبدأ عالمیة النص الجنائي ، وھي بذلك مصطلحات مرادفة كل یطلق علیھ 
منھا للأخرى وتعطي ذات المعنى  والمفھوم نفسھ ما دام ان ذلك الاختصاص یثبت 
عند غیاب اي رابط اقلیمي أو شخصي بین الدولة والجریمة او الفاعل ولا تبغي 

   )٣٣(الدولة منھ حمایة امنھا أو دفع المساس بھا 
المعدل في العام  ٢٠٠١على ما سبق تبنى القانون البلجیكي الصادر عام وبناء 
، التطبیق التلقائي للاختصاص العالمي دون استلزام اجراء تعدیل تشریعي  ٢٠٠٣

كما نص قانون العقوبات الاسباني على  ذلك المبدأ ،بالنص صراحة على تطبیق 
اسبانیین أو اجانب  اختصاص المحاكم الاسبانیة في الجرائم التي ترتكب ضد

خارج اقلیم أسبانیا ، اذا كانت ھذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص الجرائم المحددة 
على سبیل الحصر في القانون الاسباني، والى ذلك ذھب القانون الالماني الصادر 

الخاص بالجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون الدولي ، اذ جاء في المادة  ٢٠٠٢عام 
یان القانون على كافة الجرائم الواردة فیھ المرتكبة ضد احكام الاولى منھ سر

القانون الدولي ، وكذلك كافة الجرائم الجسیمة حتى لو وقعت الجریمة خارج 
  )٣٤(المانیا . 

وتطبیقاً لما سبق ، اصدرت بلجیكا مذكرة اعتقال دولیة ضد وزیر خارجیة  
المیة وذلك بتھمة التحریض على الكونغو استناداً إلى مبدأ الولایة القضائیة الع

الكراھیة العنصریة ضد سكان التوتسي في رواندا ما اسفر عن سقوط العدید من 
القتلى، اذ جاء في مذكرة الاعتقال انھا صدرت بالاستناد الى ارتكاب انتھاكات 
جسیمة لاتفاقیات جنیف الاربعة والبروتوكولین الملحقین بھا ، وبموجب مذكرة 

  ) ٣٥(.ت بلجیكا الانتربول اعتقال الشخص وتسلیمھ الى بلجیكاالاعتقال طالب
من خلال ما سبق یبدو ان مبدأ الاختصاص العالمي یلعب دوراً مھماً في ترسیخ 
دور القضاء الوطني في المعافیة عن انتھاكات القانون الدولي الانساني ،على 

ي مقدمتھا حصانة الرغم من المعوقات التي تواجھ تطبیق ذلك المبدأ والتي یقع ف
  الدول من الخضوع إلى الولایة القضائیة الاجنبیة
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  الخاتمة
بعد ان وصلنا إلى نھایة البحث المتعلق بالالتزامات الداخلیة للدول لضمان المعاقبة 
عن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الانساني ، لما لذلك الموضوع من أھمیة 

عدم افلات مرتكبي الانتھاكات الجسیمة كبیرة في تنفیذ ذلك القانون وضمان 
  لقواعده توصلنا الى عدد من النتائج والمقترحات وفقاً للاتي :

  اولاً : النتائج
تتمیز انتھاكات القانون الدولي الانساني بحسب درجة خطورتھا مما  .١

استدعى اجراءات مختلفة لمواجھتھا منھا أجراءات اداریة أو تأدیبیة أو 
 جزائیة

احكاماً للافعال التي تشكل  ١٩٤٩یات جنیف الأربعة لعام تضمنت اتفاق .٢
الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الانساني ما یستدعي أجراءات عقابیة 

 لمواجھة تلك الانتھاكات .
وسع البروتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقیات جنیف الأربعة من  .٣

الجسیمة لا حكام ذلك مفھوم حمایة المدنیین وبالتالي من قمع الانتھاكات 
 البروتوكول .

بنصوص مشتركة تلزم الدول  ١٩٤٩جاءت اتفاقیات جنیف الاربعة لعام  .٤
الأطراف باتخاذ الاجراءات التشریعیة اللازمة لنفاذ تلك الاتفاقیات وقمع 

 الانتھاكات الجسیمة الناتجة عنھا
الانساني  یلعب القضاء الوطني دوراً ھاماً في تعزیز احترام القانون الدولي .٥

 بالاستناد على المؤائمة التشریعیة في المجال الجنائي
یعد مبدأ الاختصاص العالمي ترسیخ لدور القضاء الوطني في متابعة  .٦

ومحاكمة المتھمین بارتكاب الجرائم التي تمثل الانتھاكات الجسیمة 
  والخطیرة للقانون الدولي الانساني

  ثانیاً : المقترحات
م الانتھاكات الجسیمة للقانون، والحالات التي تشكل وجدنا ان تحدید مفھو  .١

تلك  الانتھاكات جاءت على سبیل الحصر في أحكام اوردتھا اتفاقیات 
جنیف الاربعة والبروتوكول الاضافي الأول، ونرى كان الاجدر ان یترك 
تحدید تلك الحالات للقضاء سواء الدولي ام الوطني ووفقاً لوقائع الدعوى 

 وظروفھا .
رة عدم التذرع بمبدأ سیادة الدول لیكون حائلاً دون تطبیق قواعد ضرو .٢

 القانون الدولي الانساني على النزاعات ذات الطابع غیر الدولي .
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حث الدول ، لاسیما تلك التي تشھد نزاعات مسلحة على انشاء قضاء  .٣
وطني مستقل قادر على معاقبة الاشخاص مرتكبوا الجرائم الدولیة او 

 لیمھم للقضاء الدوليالعمل على تس
أتاحة الفرصة للدول الراغبة في معاقبة ومحاكمة مرتكبي الانتھاكات  .٤

الجسیمة للقانون الدولي الانساني امام القضاء الوطني دون التذرع 
 بحصانة الدول من الولایة القضائیة الأجنبیة

العمل على تعدیل احكام البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقیات  .٥
الاربعة والمتعلق بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غیر الدولي  جنیف

  لیتضمن قواعد تشمل الافعال التي تشكل انتھاكات جسیمة لذلك القانون
  الھوامش

عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى، المعھد العربي لحقوق الانسان ، تونس،  .١
 . ٨١، ص ١٩٩٧

 ٠٨٣، ص  المصدر السابق .٢
 ٥١، ص ٢٠٠١علي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي ، بیروت ،  .٣

. 
  ١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الاولي لسنة ٥٠المادة ( .٤
 ٠١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الثانیة لسنة ٥١المادة ( .٥
 . ١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة ١٣٠المادة (   .٦
 ١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة ١٤٧المادة ( .٧
 . ١٩٧٧) من البروتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقیات جنیف الاربعة لسنة٨٥المادة (  .٨
 –د. امل یازجي ، النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي بین الحرب الاھلیة والنزاع المسلح غیر الدولي  .٩

 .٢٩٢،ص٢٠١٨، العدد الأول ، ٣٤دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد  مفاھیم أساسیة ، مجلة جامعة
مرغني حیزوم بدرالدین ، مفھوم الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني  ، مجلة العلوم القانونیة   .١٠

  ٠٦١١، ص ٢٠١٩) ،الجزائر ٣والاجتماعیة ، المجلد الرابع ، العدد (
 ٠٢٩٣ق، ص د. امل یازجي، مصدر ساب .١١
 ١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الأولى لسنة ٤٥المادة ( .١٢
 ١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الأولى لسنة ٤٩المادة ( .١٣
 .٣٢٠، ص  ٢٠٠٥محمد المجذوب ، القانون الدولي الإنساني وشرعیة المقاومة ضد الاحتلال، بیروت،  - د .١٤
 على التوالي . ١٩٤٩نة ) من اتفاقیات جنیف الثانیة والثالثة والرابعة لس١٤٦,٢٩,٥٠المواد ( .١٥
رشید حمد الغزي ، معتقلو جونتانامو بین القانون الدولي الانساني ومنطق القوة ، مجلة الحقوق، جامعة تكریت ،  .١٦

 .٤٥، ص ٢٠٠٤، كانون الأول،  ٢٨العدد الرابع ، السنة 
للصلیب الاحمر ، القاھرة ، أحمد ابو الوفا ، الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولیة  .١٧

 . ١٦١، ص  ٢٠٠٦
 . ٢٢٢، ص ٢٠٠١محمد شریف بسیوني ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، نادي القضاة ، مصر،  .١٨
 .٣٥٥، ص ١٩٦٧محمد حافظ غانم ، مبادئ ، القانون الدولي العام ، مكتبة النھضة العربیة ، القاھرة ،  .١٩
 .١٣٥، ص ٢٠٠٦ة دار الكتب للنشر والتوزیع ، الكویت، بدریة العوضي، القانون الدولي العالم ، مؤسس .٢٠
 ٢٠٢٥/اب/٥قانون الكنسیت الاسرائیلي الصادر بتاریخ  .٢١
 . ١٩٩٨) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة ٢٥المادة ( .٢٢
 .١٩٩٨) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة ٢٧المادة ( .٢٣
 . ١٧٧، ص ٢٠٠٤محكمة والجنائیة الدولیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، سعید عبد اللطیف حسن ، ال .٢٤
عاصف كلاب ، الاجھزة المختصة بالنظر والتحقیق في انتھاكات القانون الدولي الانساني، مجلة دائرة البحوث  .٢٥

 ٠٢٦، ص  ٢٠١٨والدراسات القانونیة ، العدد الرابع، عمان، 
 ١٩٩٨لمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة ) من النظام الاساسي ل١٧المادة ( .٢٦
 .٥٧، ص  ٢٠٠٣، لبنان ، ١د.سھیل حسن الفتلاوي، الوسیط في القانون الدولي  العالم ، دار الفكر العربي ، ط  .٢٧
 .٦٠المصدر السابق ، ص  .٢٨
 . ١٩٩٨) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة ٢٩المادة (  .٢٩
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ة اعداء الانسانیة ، مجلة الانساني ، اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ، العدد د. فؤاد عبد المنعم ریاض ، محاكم .٣٠
  ٤٥، ص  ٢٠٠٢الواحد والعشرون، 

) حول المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیھیة بشأن A/Res/60/147قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة بالرقم(  .٣١
قانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني الحق في الانتصاف والخیر لضحایا الانتھاكات الجسیمة لل

 .٢٠٠٥/ كانون الأول /١٦الصادر بتاریخ 
بدر الدین محمد شبل ، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الاساسیة (دراسة في المصادر والآلیات  .٣٢

  . ٥٤٧، ص  ٢٠١١والتوزیع ، الاردن ، النظریة والممارسة العملیة ) ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر 
33. Luc Reydams, Universal Jurisdication, (International and Municipal legal 

perspectives), first edition, Oxford University press, United Kingdom, 2003, 
p.5- 

 .  ٨، ص٢٠٠٧كریم خنوس ، محاكمة مجرمي الحرب ، دار الثقافة للنشر ، االجزائر ، .٣٤
(جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ضد  ٢٠٠٠/ نیسان /١١احمد ابو الوفا ، قضیة الامر بالقبض الصادر في / .٣٥

  .١٠٢،ص ٢٠٠٥، ٦١بلجیكا) ، المجلة المصریة للقانون الدولي ، العدد 
  قائمة المصادر 

ǀالكتب :  
 . ٢٠٠٦وزیع ، الكویت ، بدریة العوضي ، القانون الدولي العالم ، مؤسسة دار الكتب للنشر والت .١
بدر الدین محمد شبل ، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة (دراسة في المصادر  .٢

 ٢٠١١والآلیات النظریة والممارسة العملیة ) ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الاردن، 
 ٢٠٠٤دولیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، سعید عبد اللطیف حسن ، المحكمة الجنائیة ال .٣
 ٢٠٠٣،لبنان ،  ١د. سھیل حسن الفتلاوي ، الوسیط في القانون الدولي العام ، دار الفكر العربي ، ط  .٤
 . ٢٠٠٧كریم خنوس ، محاكمة مجرمي الحرب ، دار  الثقافة للنشر، الجزائر ،  .٥
لطبعة الاولى، المعھد العربي لحقوق الانسان ، تونس عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي الانساني ا .٦

 ،١٩٩٧. 
 . ٢٠٠١علي عبد القادر القھوجي ، القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي ، بیروت ،  .٧
 ٢٠٠٥محمد المجذوب ، القانون الدولي الانساني وشرعیة المقاومة ضد الاحتلال،  بیروت ،  .٨
 ٢٠٠١محكمة الجنائیة الدولیة ، نادي القضاة ، مصر، محمد شریف بسیوني ، ال .٩

  ١٩٦٧محمد حافظ غانم ، مبادئ القانون الدولي العام ، مكتبة النھضة العربیة ، القاھرة ، .١٠
ǁ الدوریات :  

(جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة  ٢٠٠٠نیسان /   ١١احمد ابو الوفا ، قضیة الامر بالقبض الصادر في .١
 .٢٠٠٥،  ٦١مصریة للقانون الدولي ، العدد ضد بلجیكا)، المجلة ال

احمد ابو الوفا ، الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر،  .٢
 ٢٠٠٦القاھرة، 

أمل یازجي ، النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي بین الحرب الأھلیة والنزاع المسلح غیر  .٣
، العدد الأول،  ٣٤اسیة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد مفاھیم اس -الدولي 
٢٠١٨. 

رشید حمد الغزي ، معتقلو جونتانا بین القانون الدولي الانساني ومنطق القوة ، مجلة الحقوق ، جامعة  .٤
 . ٢٠٠٤تکریت ، العدد الرابع، كانون الأول ، 

والتحقیق في انتھاكات القانون الدولي الانساني، مجلة دائرة عاصف كلاب ، الاجھزة المختصة بالنظر  .٥
 . ٢٠١٨البحوث والدراسات القانونیة ، العدد الرابع، عمان 

فؤاد عبد المنعم ریاض ، محاكمة أعداء الانسانیة ، مجلة الانساني، اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ،  .٦
 .٢٠٠٢العدد الواحد والعشرون ، 

ن، مفھوم الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الانساني، مجلة العلوم القانونیة مرغني حیزوم بدر الدی .٧
  . ٢٠١٩، الجزائر،  ٣والاجتماعیة ، المجلد الرابع ، العدد 

ǁǀالصكوك الدولیة:  
 ١٩٩٨النظام الاساسي للحكمة الجنائیة الدولیة لسنة  .١
 ١٩٤٩اتفاقیة جنیف الأولى لسنة  .٢
 ١٩٤٩اتفاقیة جنیف الثانیة بسنة  .٣
 ١٩٤٩اتفاقیة جنیف الثالثة بسنة  .٤



  ١٢٦  
 

 ١٩٤٩اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة  .٥
 ١٩٧٧البروتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقیات جنیف الاربعة لسنھ  .٦
 ١٩٧٧البروتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقیات جنیف الاربعة  لسنة  .٧
  )A/Res/60/147قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة بالرقم ( .٨

 vǀ المصادر باللغة الأجنبیة  :  
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legal perspectives), first edition, Oxford and university press, United 
Kingdom, 2003. 


